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  ورشة العمل الوطنيةمحضر

  لمناقشة التقرير عن القضاء في لبنان

  2006أكتوبر / تشرين الاول4 في ،بيروت

  

والمنظمة ) UNDP(عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

لقاء خبراء لمناقشة محضر حول وضع القضاء في لبنان الذي أعده المحامي ) IFES(ة للنظم الانتخابية الدولي

 حيث مركزه –الأستاذ إيليا شلهوب ضمن مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في العالم العربي وذلك في بدارو 

 ظهرا وقد 2.30 – صباحا 9.30 الساعة  ما بين2006أكتوبر / تشرين الأول4الرئيسي وذلك النهار الواقع في  

 سامي منصور، أحمد الأيوبي، برنار الشويري، طارق زياده، أسعد دياب، منيف حمدان، رندا : السادةحضره

كفوري، عمر الناطور، نسيب إيليا، فوزي خميس، خليل ابو رجيلي، غادة عون، فادي غنطوس، ريمون شديد، 

أنطونيوس أبو كسم، ماري غنطوس، جميل جبران، ن إميل مخيبر، ناضر كسبار، سليم بدري المعوشي، غسا

وسيم حرب، ساسين عساف، أحمد كرعود، امال عبداالله، ميشال خديج، جان سلوان، خالد عكاري، رانيا الهندي، 

  .إيليا شلهوب، كريتا طويل، سارا العتيبي، روجه خوري، ندى الخوري

    

 من قبل الدكتور ساسين عساف  للمشاركينوير حكم القانون والنزاهة العربي لتطلمركز الندوة بتقديم اافتتحت

 ليايالأستاذ إالذي أعده " وضع القضاء في لبنان " عنوانني تحتطالتقرير الو تقديم تمثم  .حربوسيم دكتور وال

   ). لتطوير القضاءاقتراحاترصد الإشكاليات و: وصف القضاء (شلهوب

  

وقد نوه . هدف التعليق على مضمون التقرير والعمل على تحسينه وتطويرهتلا ذلك نقاش بين المشاركين ب

 : رز التعليقات حول النقاط التاليةالمشاركون بالتقرير وجاءت أب

  ان لا دين للدولة أو لرئيسها، المحاكم الشرعية الإسلامية جزء من تنظيمات الدولة -

 .ارةا على السياحة على التجالاقتصاد اللبناني ليس فقط قائم -

ذكر و.  ليس مرحباً بها لأنّها ملتبسة تعرضوا إلى إساءات وضغوط الذينقضاةالالإشارة إلى أسماء  -

 الذين تم يجب فقط ذكر القضاة الأربعة .الأسماء الذين استقالوا نتيجة لضغوط سياسية، ليس مرحباً به

 .إغتيالهم

 .هناك ترابط, نيجب إصلاح الدولة والنظام السياسي لكي نصلح القضاء في لبنا -

 ويجب موافقة مجلس القضاة ةني معت للسلطة التنفيذية وإن كانةًكون تابعت  يجب أناللجان القضائية لا -

 التعيين

 كثرة الأدبيات في الإصلاح وقلة التنفيذالشكوى من  -

  المعايير لا تنطبق على كل الفروع للقضاء والمبادئ -
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 )عدم وجود استقلالية(ة حقوق الإنسان المحكمة العسكرية تخالف شرع -

 .يجب نشر هذه المبادئ على هذه المحاكم: المحاكم المذهبية والروحية ليست عادلة ونزيهة -

 عالطموح يكون فقط لتطوير التشري: القاضي الطموح خطر على القضاء: الاستقلال الذاتي للقاضي -

 "par exception مراجعة"المجلس الدستوري ويجب أن يضاف إليه ما يسمى  -

يوجد  صحافية،  الواردة حول القضاة هيمعلوماتال: تعليق على معلومات واردة في التقرير الوطني -

يجب : يةقضائاللأخلاقيات ا قانون كس ما ورد في التقرير،ع,  القضاء الأعلى مجلسمعايير للتعيين في

 أن يكون شرعة وليس قانونا

 لمحاكم المدنيةبادمج المحاكم الدينية  -

 ريب القضاة بشكل مستمردت  -

 المعايير لترقية ونقل القاضي -

 لم يسلط الضوء حول مبادئ الخلل في علاقة القضاء ؛استقلالية القضاء إزاء السلطة التنفيذية، التشريعية -

 مع السلطتين

 )لتفتيش القضائي ورصد عملهل الدراسة عدم تناول( والمؤسسات القضائية الفعالية: عالية النظام القضائيف -

 لم يرصد التقرير برنامج معاهد الدروس القضائية: معهد الدروس القضائية -

 .لم يسلط الضوء على علاقة القضاة مع القضاء الأعلى: مجلس القضاء الأعلى -

 . لترسيخ استقلال القضاءمحاكمةهرمية  هرمية أشخاص بللا في القضاء  -

 امهمفهوم المذاكرة بين القضاة قبل الإدلاء بالحكم ومدى احتر -

 التقريررواتب المادية ليست جيدة عكس ما جاء في ال -

 إشكالية السجون ورقابة على الضابطة العدليةمسائل ال -

 Deontologyلا يوجد دروس : معهد القضاء -

 موضوع التقييم الصحيح والموضوعي للقضاة -

 évaluation annuelle, tableau (تعديل قانون التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية -

d’avancement( 

تخصص ، إمكانية الطعن في القرارات، الاستثنائيةالمحاكم :  بعض المواضيع  فيقعمالمطالبة بالت -

مساءلة المحامين المماطلين لا تكفي بل يجب ، سم القضائي أو الدولة عن الخطأجمسؤولية ال، القاضي

  تقارير في هذا الموضوعوضع

 إدارة القضاء المذهبيو) توصية(ري  القضاء العدلي والإدادمجأفكار حول  -

 إنه من المفيد أن ينشر و يوزع إلى الناس, سراع بقانون الآدابالإ -

 مجلس القضاء الأعلى من قبل انتخاب:  حول الإصلاحات الضروريةالاقتراحاتشاركون بعض هذا وقدم الم

مع أمثلة لترسيخ في معاهد القضاء   Deontologyمادة ، وتدريس القضاة و تعيينه من قبل هيئات المجتمع المدني

  . المعلومات القضائيةإلىعزيز حق الناس للوصول ، تية والنزاهةالاستقلال مبادئ
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  .كما تمت مناقشة إستطلاعات الرأي والتعليق على نتائجه
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